
. دعاوى القضائية انواع ال: الفصل الثاني 

      يرتبط مفيهم انهاع العرائض  بانهاع الدعاوى القزائية ، و تشقدم بدورىا إلى طبيعة الحق الدي تقهم 
عميو أو إلى طبيعة محل الحق الدي تحسيو ، و تبعا لدلك فيي تقدم إلى دعاوى شخرية و دعاوى 
عيشية و دعاوى مختمظة ، و قد تقدم من حيث مهضهع او محل الحق الى دعاوى عقارية و دعاوى 
مشقهلة كسا تقدم من حيث صهر الحساية القزائية الى دعاوى الحق و دعاوى الحيازة و قد تقدم الى 

.  دعاوى مهضهعية و دعاوى وقتية 

    ترتبط الدعهى بالحق مهضع الحساية ما ادا كان حقا شخريا او حقا عيشيا ، فإدا كان الحق 
الذخري فالدعهى ىي دعهى شخرية مرتبظة بالحق الذخري و  ىه رابظة بين شخرين دائن و 

مدين يخهل لمدائن بسقتزاىا مظالبة السدين بإعظاء شيئ او القيام بعسل او الإمتشاع عن عسل و تبعا 
لدلك فإن الدعهى الذخرية ىي التي تيدف الى حساية ىدا الحق و ىي تهجد في مهاجية شخص معين 

سمفا و قبل نذأتيا و ىه الظرف الدمبي في الرابظة القانهنية اي السدين ، اما الدعهى العيشية فيي مرتبظة  
بالحق العيشي فيه سمظة معيشة يعظييا القانهن لذخص معين عمى شيئ معين و من تم فالدعهى العيشية 

ىي التي تيدف الى حساية ىدا الحق  و من امثمتيا دعهى الإستحقاق ، دعهى تقرير حق الإرتفاق و 
,  دعهى إنكار الحق العيشي عمى العقار 

و قد تكهن الدعاوى مختمظة يدتشد فييا الى حقين ، حق شخري و حق عيشي فيجسع السدعي في دعهاه 
بين ىدين الحقين الشاشئين عن عسل قانهني واحد و من امثمتيا دعهى السذتري عمى البائع التي يظالب 

فييا بتدميم العقار السبيع تشفيدا لعقد البيع و دعهى البائع عمى السذتري التي يظمب فييا فدخ العقد و 
.  استرداد العقار السبيع 

ففي الظمب الأصمي لمدعهى يتزسن حقين احدىسا حق شخري يتسثل في التزام البائع بتشفيد التزامو عيشا 
و الآخر مرتبط بالحق العيشي يتسثل في تدميم العقار  ، اما الظمب السقابل فيه يتزسن فدخ عقد البيع و 

.   الآخر عيشي يتسثل في استرداد العقار السبيع 

 تقدم كدلك العرائض و الدعاوى بالشظر الى مهضهع الحق السدعى بو الى دعاوى عقارية و دعاوى 
مشقهلة ، و أن معيار التفرقة في دلك يقهم عمى أساس السال السراد حسايتو ، و قد يتداخل تقديم الدعاوى 

من حيث مهضهع السال السراد حسايتو مع الدعاوى السشقهلة و الدعاوى العقارية ، فالدعاوى العيشية 



العقارية تدتشد الى مهضهع الحق العقري مدعهى الإستحقاق و دعهى الحيازة التي يرفعيا الحائز لحق 
عيشي عمى من يشازعو في حيازتو فيي عيشية لأنيا تدتشد الى حق عيشي و عقارية لأن محل الحق الدي 

اما الدعهى العيشية السشقهلة فيي الدعهى التي يدتشد فييا السدعي الى حق . يرمي ألى حسايتو ىه عقار 
عيشي عمى السشقهل مثل الدعهى التي يرفعيا  السدعي و يظمب فييا بسمكية الديارة فيي عيشية لأنيا تدتشد 

أما الدعهى الذخرية . الى حق عيشي و مشقهلة لأن محل الحق الدي ترمي الى حسايتو ىه مشقهل 
العقارية فيي الدعهى التي يدتشد فييا السدعي الى حق شخري و يكهن محل ىدا الحق عقارا كدعهى 

الفدخ أو الإبظال التي يرفعيا بائع العقار عمى السذتري مظالبا إسترداد العقار ، فتعتبر دعهى شخرية 
.  لأنيا تدتشد إلى حق الفدخ 

كسا تشقدم الدعاوى بالشظر الى صهر الحساية القزائية الى دعاوى تقريرية و ىي تيدف الى الحرهل 
عمى حكم قزائي يؤكد في الشياية وجهد او عدم وجهد حق او مركز قانهني معين و من صهر الدعاوى 
التقريرية دعهى الغاء قرار تدريح العامل من مشرب عسمو فترمي ىده الدعهى الى صدور حكم يقزي 

اما برفض دعهى العامل و لدلك فيي تؤكد انقزاء علاقة العسل بين العامل و رب العسل و بيدا التاكيد 
يزفي ىدا الحكم اليقين القانهتي عمى العلاقة التي تربط كلا من العامل و رب العسل و اما ان تشتيي 

ىده الدعهى الى حكم بالغاء قرار التدريح و بدلك فيي تؤكد وجهد علاقة العسل او انيا لا تزال قائسة و 
.  لم تشقزي بعد و بيدا التاكيد حيث يؤدي الى زوال الذك حهل علاقة العسل 

 دلك ان رب العسل و كدا العامل بسجرد ابرام عقد العسل غير محدد السدة يسمك حقا اراديا يخهل لو انياء 
السركز القانهني الشاشئ عن علاقة العسل ، لكن مسارسة ىدا الحق يجب ان يخزع الى الذكل السقرر 
قانهنا فادا مارس رب العسل حقو في انياء علاقة العسل و مارسو وفق الذكل القانهني يؤدي دلك الى 
انياء علاقة العسل دون حاجة الى الإلتجاء إلى القزاء و تبعا لدلك يحق لمعامل ان يرفع دعهى امام 
القزاء ليس للإعتراض عمى حق رب العسل في انياء علاقة العسل و ان يعترض فييا عمى ان رب 
العسل لم يسارس حقو الإرادي وفق الذكل السقرر قانهنا او لم يحترم اجراءات التدريح التعدفي و تبعا 

لدلك فان العامل عشدما يرفع الدعهى امام القزاء لمسظالبة بالغاء قرار التدريح التعدفي فيه في الحقيقة 
لا يعترض عمى حق رب العسل في انتياء علاقة العسل و ليس من حقو ان يعترض عمى دلك و انسا 

.  يظعن ببظلان اجراءات استعسال الحق او في مخالفة اجراءات التدريح 



 و عميو فالدعهى التقريرية تؤكد وجهد او عدم وجهد الحق او السركز القانهني و بيدا التاكيد تذبع الحاجة 
من الحساية القزائية فلا تقبل التشفيد الجبري و لا يسكن تشفيده عن طريق الغرامة التيديدية و لا عن 

.  طريق الإكراه البدني لأنو بسجرد صدوره يؤدي إلى إشباع الحاجة من الحساية القزائية 

أما الدعاوى السشذئة فيي تيدف إلى الحرهل عمى قزاء يتزسن إنذاء أو إنياء أو تعديل حق أو مركز 
و الحكم القزائي الدي يردر في ىده الدعهى يدسى . قانهني مدعهى الفدخ و دعهى حل الذركة 

.  بالحكم القزائي السشذئ 

 أما دعهى الإلزام فيي التي يكهن محميا إلزام السعتدى عميو بالأداء قابلا لمتشفيد الجبري ، و تخزع 
دعهى الإلزام إلى نفس الذروط التي تخزع ليا اي دعهى قزائية اخرى و يعتبر الإعتداء السردر 

السباشر لدعهى الإلزام الدي يتسثل في عدم قيام السدين بالآداء الهاجب عميو و قد يكهن ىدا الإعتداء في 
صهرة ايجابية كسن يقهم بالبشاء مخالفا بدلك الإلتزام بعدم البشاء ، و قد يكهن في صهرة سمبية كعدم قيام 

و يتسيز قزاء الإلزام بأنو يتستع بالقهة التشفيدية ، و يخهل . السدين بالهفاء بإلتزامو بدفع ثسن إلى البائع 
 من القانهن السدني ، ، و 937لمدائن مسارسة حق الإختراص عمى عقار مديشو تظبيقا لشص السادة 

بردور حكم الإلزام يبدأ ميعاد جديد لإنقزاء الحق بالتقادم ، و أن أحكام الإلزام لا تقبل جسيعيا التشفيد 
.  عن طريق الغرامة التيديدية إلا ما تعمق مشيا بتدخل السدين شخريا 

 

           


